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وتنوه المحكمة في قضائها أنه لا مجال لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا في
القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية ؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق
في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها
الخصوم ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها
قصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة
ا بين متخاصمين على حق يتنازعانه ، وهو ما يقتضى أن القضاء ذاتها بوصفها احتكامً
ا وأن يساوى بين الخصوم ، فإذا خرجت المحكمة عن ا محايدً يقف القاضي موقفً
نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً
ا للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى بطلانًا أساسيًا مخالفً
الحكم ؛ إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا

سببها .
لما كان ما تقدم ، وكان مجال تطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان )رقم
١١ لسنة ٢٣ ق دستورية( الصادر بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة
)١٨( من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد … لتشمل
عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني
مشروطاً بأن تكون الدعوى قد أُقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ،
وليس استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ، والقول بغير ذلك من
شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم
ا لا بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذي أُقيمت به متخذةً بذلك دورً
ينبغي لها وتحل نفسها محل المدعى بالحق ؛ مما يخرجها عن موقف الحياد بين
الخصوم ، ويتعين عليها النأي عنه ، ولا يمكن المناداة به . لما كان ذلك ، وكانت
الدعوى الراهنة قد أُقيمت بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢/٤/١٩٩٧
سالف البيان )بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التي
تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات( وليست مقامة بسبب انتهاء مدة إيجار
عين النزاع ؛ ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عُدَّ ذلك
ا من جانب المحكمة لسبب الدعوى وهو ما تربأ بنفسها عنه ؛ بما يتعين معه تغييرً

رفض الطعن .



أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 4394 لسنة 87، أنَّ الدعوى بصحةِ
ونفاذِ عقدِ البيعِ هي دعوى موضوعيَّةٌ تمتدُ سلطةُ المحكمةِ فيها إلى بحثِ موضوعِ
نْ شأنِ البيعِ موضوعِ هِ في مواجهةِ البائعِ، وهي تستلزمُ أنْ يكونَ مِ العقدِ ونفاذِ
لِ في نقلِ جَّ سَ لَ الحكمُ قامَ مقامَ العقدِ المُ جِّ التعاقدِ نقلُ الملكيَّةِ حتى إذا ما سُ
، وهذا يقتضي أنْ يفصلَ القاضي في أمرِ صحةِ البيعِ، وأنْ يتحققَ من الملكيَّةِ
، وأنَّ قيامَ الخلافِ بينَ الطرفَيْنِ حولَ ه وصحتِهِ استيفائِهِ للشروطِ اللازمةِ لانعقادِ
نْ أنَّ نَ المحكمةِ التحققُ مِ نْهُما لالتزاماتِهِ المترتبةِ على العقدِ يقتضي مِ تنفيذِ أَيٍّ مِ
هِ الأساسيَّةِ التي ما كانَ يتمُّ  هذا الخلافَ يتعلقُ بالتزامٍ يُؤثِّرُ على أركانِ البيعِ وشروطِ
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. هِ البيعُ بدونِها أمْ أنَّه لاحقٌ عليه ولا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِ





– تتحصلُ نَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ – على ما يبينُ مِ قَائِعَ يْثُ إِنَّ الْوَ حَ وَ
في أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٢ محكمة كوم حمادةِ الابتدائيَّةِ على
الهيئةِ المطعونِ ضدها بطلبِ الحكمِ بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ المؤرخِ ١ /٤/ ٢٠٠٩
دَه اءَ ثمنٍ سدَّ بينةَ بهِ وبالصحيفة لِقَ نِ شراءه منها الأرضَ الصحراويَّةَ المُ مِّ تضَ والمُ
، فقدْ أقامَ الدعوى. ندبتِ تِ المطعونُ ضدها عنِ نقلِ الملكيَّةِ إليهِ ، وإذْ تقاعسَ كاملًا
ا، وبعدَ أنْ أَودعَ تقريرَه، حكمتْ بعدمِ قبولِ الدعوى. استأنفَ المحكمةُ خبيرً

، قضتِ المحكمةُ بإلغاءِ الحكمِ الطاعنُ هذا الحكمَ برقم … لسنة ٧١ ق الإسكندريَّةِ
ها التي عادتْ لِ درجةٍ للفصلِ في موضوعِ المستأنَفِ وإعادةِ الدعوى إلى محكمةِ أوَّ
وقضتْ برفضها. استأنفَ الطاعنُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقم … لسنة ٧٢ ق
. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ ، وبتاريخِ ١٨ /١/ ٢٠١٧ قضتْ بالتأييدِ الإسكندريَّةِ
، وإذ عُرِضَ ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ بطريقِ النقضِ
هِ فيها التزمتِ - حددتْ جلسةً لنظرِ - في غرفةِ مشورةٍ الطَّعنُ على هذه المحكمةِ

النيابةُ رأيَها.
يْثُ إنَّ حاصلَ ما ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ الخطأُ في تطبيقِ حَ وَ
القانونِ والقصورُ في التسبيبِ والفسادُ في الاستدلالِ والإخلالُ بحقِ الدفاعِ؛ إذ أقامَ
لِ درجةٍ برفضِ صحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ موضوعِ الدعوى على قضاءَه بتأييدِ حكمِ أوَّ
، رغمَ أنَّه قامَ بتنفيذِ نْ أنَّه لمْ يقمْ بسدادِ تكاليفِ المرافقِ العامةِ الرئيسيَّةِ سندٍ مِ
ستحقةِ عليهِ شاملةً قيمةَ الأرضِ ه جميعَ الأقساطِ المُ التزاماتِهِ الواردةِ بالعقدِ وسدادِ

ه. بُ نقضَ ، ويستوجِ ا يعيبُهُ ، ممَّ والبِنْيَةِ الأساسيَّةِ والمرافقِ
؛ ذلك بأنَّ من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنَّ يْثُ إنَّ هذا النعيَ في محلِهِ حَ وَ
الدعوى بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ هي دعوى موضوعيَّةٌ تمتدُ سلطةُ المحكمةِ فيها إلى
نْ شأنِ هِ في مواجهةِ البائعِ، وهي تستلزمُ أنْ يكونَ مِ بحثِ موضوعِ العقدِ ونفاذِ
لِ جَّ سَ لَ الحكمُ قامَ مقامَ العقدِ المُ جِّ البيعِ موضوعِ التعاقدِ نقلُ الملكيَّةِ حتى إذا ما سُ
، وهذا يقتضي أنْ يفصلَ القاضي في أمرِ صحةِ البيعِ، وأنْ يتحققَ في نقلِ الملكيَّةِ
، وأنَّ قيامَ الخلافِ بينَ الطرفَيْنِ ه وصحتِهِ من استيفائِهِ للشروطِ اللازمةِ لانعقادِ
نَ المحكمةِ التحققُ نْهُما لالتزاماتِهِ المترتبةِ على العقدِ يقتضي مِ حولَ تنفيذِ أَيٍّ مِ

هِ الأساسيَّةِ التي ما نْ أنَّ هذا الخلافَ يتعلقُ بالتزامٍ يُؤثِّرُ على أركانِ البيعِ وشروطِ مِ
. وأنَّه وإنْ هِ كانَ يتمُّ البيعُ بدونِها أمْ أنَّه لاحقٌ عليه ولا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِ
كانَ لمحكمةِ الموضوعِ سلطةُ تفسيرِ العقودِ والشروطِ للتعرفِ على مقصودِ
ا تحتملُهُ ها عمَّ ، إلَّا أنَّ ذلكَ مشروطٌ بألَّا تخرجَ في تفسيرِ عقِبٍ يْنِ دونَ مُ العاقِدَ
م، وكان البينُ أنَّ ا كانَ ما تقدَّ زَ المعنى الظاهرَ لها. لمَّ عباراتُ تلكَ العقودِ أوْ تُجاوِ
نْ لَتْ مِ العقدَ مدارَ التداعي ــ والذي يحكمُ العلاقةَ فيما بينَ طرفَيْهِ ـــ أنَّ بُنودَه خَ
، ولمْ يتضمنْ شرطًا بفسخِ - بسدادِ قيمةِ المرافقِ العامةِ -الطاعنَ مُ المشتريَ شرطٍ يُلْزِ

. العقدِ أوْ بطلانِهِ حالَ عدمِ سدادِ تلكَ القيمةِ
ا لأحكامِ ضحَ أنَّ هذا التعاقدَ تمَّ طبقً هِ التمهيديِّ قدْ أَوْ وإنْ كانَ العقدُ في بندِ
القانونِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأنِ الأراضي الصحراويَّةِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ الصادرةِ بقرارٍ 
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نْ وزيرِ التعميرِ والدولةِ الأراضي الصحراويَّةِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ الصادرةِ بقرارٍ مِ
للإسكانِ واستصلاحِ الأراضي رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ والقانونِ ۷ لسنة ١٩٩١ بشأنِ
الأحكامِ المتعلقةِ بأملاكِ الدولةِ الخاصةِ والقرارِ الوزاري رقم ٢٩٠٦ لسنة ١٩٩٥ في
شأنِ القواعدِ والشروطِ المنظمةِ لإدارةِ واستغلالِ والتصرفِ في الأراضي المخصصةِ
. وكانتِ المادةُ ١٨ من اللائحةِ للهيئةِ العامةِ لمشروعاتِ التعميرِ والتنميَّةِ الزراعيَّةِ
رَفُ إليهم تَصَ التنفيذيَّةِ رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ المشارِ إليها قدْ نصتْ على أنَّه يلتزمُ المُ
في الأراضي الخاضعةِ لأحكامِ القانونِ رقمِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المشارِ إليهِ بأداءِ نسبةٍ
نْ تكاليفِ المرافقِ العامةِ الرئيسيَّةِ اللازمةِ لإقامةِ مشروعاتِ استصلاحِ واستزراعِ مِ
ا للسياسةِ العامةِ للدولةِ في الأراضي، ويتمُّ تحديدُ هذه النسبةِ وطريقةِ أدائِها طبقً
وَ نْ ثَمَّ فإنَّ الطاعنَ وهُ .، ومِ جلسِ الوزراءِ نْ مَ ، ويصدرُ بها قرارٌ مِ هذا المجالِ
ي الخاضعةِ للقانونِ ١٤٣ لسنة ١٩٨١ ولائحتِه المتصرفُ إليهِ في أرضِ التداعِ

. نْ مجلسِ الوزراءِ دُ بقرارٍ مِ ا بأداءِ تلكَ القيمةِ التي تُحدَّ دُّ ملزمً التنفيذيَّةِ يُعَ
، إلَّا أنَّ ذلكَ الاستحقاقَ رَفٍ إليهِ تَصَ ها لكلِّ مُ وللدولة استيداءُ تلكَ القيمةِ عندَ تحديدِ
ه؛ إذْ إنَّ بُنُودَه لمْ تتضمنِ في أداءِ قيمةِ المرافقِ لا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِ
ا عَنْ تنفيذِ أحدِ التزاماتِ المشتري- دُّ عدمُ السدادِ تقاعسً ، فلا يُعَ الإلزامَ بتلكَ القيمةِ
، ولمْ ، وهو سدادُ الثمنِ المتفقِ عليهِ بالعقدِ – الذي أوفى بالتزاماتِهِ الرئيسيَّةِ الطاعنِ
. وكانتِ اللائحةُ نَ الثمنِ المتفقِ عليهِ دُّ جزءًا مِ يتضمنِ العقدُ أنَّ قيمةَ المرافقِ تُعَ
م في الأراضي الخاضعةِ لأحكامِ القانونِ رقمِ رَفَ إليهِ تَصَ تِ المُ حالُ إليها، وإنْ أَلْزَمَ المُ
١٤٣ لسنة ١٩٨١ بأداءِ قيمة المرافق العامة الرئيسيَّةِ اللازمةِ لإقامةِ مشروعاتِ
تِّبِ البُطلانَ أو عدمَ نفاذِ العقدِ على عدمِ استصلاحِ واستزراعِ الأراضي، إلَّا أنَّها لمْ تُرَ
نَ ها- مِ ، ويبقى للدولةِ حقُ استيداءِ تلكَ المبالغِ- عندَ تحديدِ سدادِ تلك القيمةِ
نْ ثَمَّ فإنَّ الحكمَ المطعونَ لةِ لها قانونًا. ومِ وَّ خَ رَفِ إليهِ بموجبِ الصلاحياتِ المُ تَصَ المُ
نْ عدمِ سدادِ تلكَ فيهِ وقدْ خالفَ هذا النظرَ ورفضَ صحةَ ونفاذَ العقدِ على سندٍ مِ

نْ تقريرِ الخبيرِ أنَّ النسبةَ المكلفَ بأدائِها الطاعنُ لمْ المبالغِ– رغمَ أنَّ الثابتَ مِ
ه. بُ نقضَ ، بما يُوجِ - فإنَّه يكونُ أخطأَ في تطبيقِ القانونِ دْ بعدُ دَّ تُحَ




، مَ – وكانَ العقدُ قد استوفى أركانَهُ ا تقدَّ - ولِمَ يْثُ إنَّ الموضوعَ صالحٌ للفصلِ فيهِ حَ وَ
نْ ثَمَّ تقضي ه، ومِ وكانَ عدمُ سدادِ قيمةِ المرافقِ لا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ أو نفاذِ
المحكمةُ بإلغاءِ الحكمِ المستأنفِ والقضاءِ بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ /٤/

. ٢٠٠٩
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